
قانون رقم 80 لسنة 2002 بتاریخ 22/05/2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال .

المادة الاولى
یعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال أو الأصول المرافق .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 1
في تطبیق أحكام ھذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتیة المعني المبین قرین كل منھا : 

( أ ) الأموال أو الأصول: 
جمیع الأصول المادیة والافتراضیة والموارد الاقتصادیة ، ومنھا النفط والموارد الطبیعیة الأخرى والممتلكات والعملات الوطنیة أو الأجنبیة
والأوراق المالیة أو التجاریة أیاً كانت قیمتھا أو نوعھا أو وسیلة الحصول علیھا سواء كانت مادیة أو معنویة منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات
القانونیة والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أیاً كان شكلھا بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجمیع الحقوق المتعلقة
بأى منھا بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السیاحیة والشبكات المصرفیة والاعتمادات المستندیة وأى عوائد أو أرباح أو مصادر دخل
أخرى ترتبت أو تولدت من ھذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامھا للحصول على تمویل أو منتجات أو خدمات ، كما

تشمل الأصول الافتراضیة التي لھا قیمة رقمیة یمكن تداولھا أو نقلھا أو تحویلھا رقمیاً ویمكن استخدامھا كأداة للدفع أو الاستثمار. 
(ب) غسل الأموال أو الأصول: 

كل فعل من الأفعال المنصوص علیھا في المادة (2) من ھذا القانون . 
(ج) الجریمة الأصلیة : 

كل فعل یشكل جنایة أو جنحة بموجب القانون المصري ، سواء إرتكب داخل البلاد أو خارجھا متي كان معاقبا علیھ في كلا البلدین . ( د )
المتحصلات :  

الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر مباشر من إرتكاب أیة جریمة أصلیة . ( ھـ ) الوحدة : 
وحدة مكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمویل الإرھاب . 

( و ) المؤسسات المالیة : 
1 - البنوك العاملة في مصر وفروعھا في الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة في مصر . 

2 - شركات الصرافة والجھات الأخري المرخص لھا بالتعامل في النقد الأجنبي . 
3 - الجھات التي تباشر نشاط تحویل الأموال أو الأصول . 

4 - الجھات العاملة في مجال الأوراق المالیة . 
5 - الجھات العاملة في مجال تلقي الأموال أو الأصول . 
6 - الھیئة القومیة للبرید ، فیما تقدمھ من خدمات مالیة . 

7 - الجھات التي تمارس نشاط التمویل العقاري وجھات التوریق العقاري . 
8 - الجھات التي تمارس نشاط التأجیر التمویلي . 

9 - الجھات العاملة في نشاط التخصیم . 
10 - الجھات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمین وصنادیق التأمین الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمین . 

11 - الجھات العاملة في مجال الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة . 
12 - أیة جھة أخري تمارس علي سبیل الإحتراف - لصالح عمیل أو نیابة عنھ - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بھا للمؤسسات المالیة

المشار إلیھا في ھذا البند . 
13 - الجھات الأخري التي یصدر بتحدیدھا ، وبإلتزاماتھا ، وبالجھات التي تتولي الرقابة علیھا ، قرار من رئیس مجلس الوزراء . 

وذلك كلھ سواء كان من یباشر الأنشطة المنصوص علیھا في ھذا البند شخصا إعتبارا أو شخصا طبیعیا . 
( ز ) أصحاب المھن والأعمال غیر المالیة : 

1 - سماسرة العقارات ، عند تنفیذھم عملیات لصالح عملائھم بشراء أو بیع عقارات . 
2 - تجار المعادن النفیسة وتجار الأحجار الكریمة ، عند تنفیذھم أي عملیات نقدیة مع عملائھم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة

التنفیذیة . 
3 - المحامون والمحاسبون ، سواء كانوا یزاولون المھنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مھنین في شركة تمارس ھذه المھنة ، وذلك عند قیامھم

بإعداد أو تنفیذ عملیات لصالح عملائھم فیما یتعلق بالأنشطة التالیة : 
( أ ) شراء وبیع العقارات . 

( ب ) إدارة الأموال أو الأصول أو الأوراق المالیة أو غیرھا من الأصول . 
( ج ) إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة . 

( د ) تنظیم المساھمات بغرض إنشاء أو تشغیل أو إدارة الشركات . 
(ھـ) إنشاء الشخصیات الإعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلھا أو إدارتھا ، وشراء أو بیع الكیانات التجاریة . 



4 - أندیة القمار ، بما في ذلك التي تباشر أنشطتھا من خلال شبكة الأنترنت وعلي متن السفن ، عند قیام عملائھا بعملیات مالیة تساوي أو
تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفیذیة . 

5 - المھن والأعمال الأخري التي یصدر بتحدیدھا ، وبإلتزامھا ، وبالجھات التي تتولي الرقابة علیھا ، قرار من رئیس مجلس الوزراء . 
وتحدد اللائحة التنفیذیة للقانون ضوابط تطبیقھ علي ھذه المھن والأعمال . 

( ح ) الأدوات القابلة للتداول لحاملھا : 
ھي الأدوات النقدیة التي في شكل وثیقة لحاملھا ، وغیرھا من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشیكات أیا كان نوعھا ، والسندات الإذنیة وأوامر
الدفع ، التي تكون إما لحاملھا أو مظھرة لھ دون قیود ، أو صادرة لمستفید صوري ، أو في شكل آخر تنتقل معھ الملكیة بالمناولة ، وكذا الأدوات

الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن إسم المستفید . 
( ط ) الوزیر المختص : 

رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ من الوزراء . 
(ى) الجھات: 

الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون . 
(ك) جھات إنفاذ القانون : 

الجھات التى یدخل ضمن اختصاصھا قانونًا القیام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جمیع الجرائم بما فیھا جرائم غسل الأموال
وجرائم تمویل الإرھاب والجرائم الأصلیة . 

(ل) التحقیقات المالیة الموازیة : 
إجراء التحریات حول الجوانب المالیة المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحدید نطاق الشبكات الإجرامیة أو نطاق الجریمة وتحدید وتعقب

متحصلات الجریمة والأموال الإرھابیة أو أیة أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطویر أدلة یمكن استخدامھا فى الإجراءات الجنائیة .

*البند (ك ، ل) مضاف بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 . 
 

*البند (ي) مضاف بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 . 
 

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 . 
 

*یستبدل بتعریف الأموال الوارد بالمادة (1/بند أ) بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص تعریف الأموال قبل التعدیل : 
 

( أ ) الأموال : 
 

العملة الوطنیة والعملات الأجنبیة والأوراق المالیة والأوراق التجاریة ، وكل ذي قیمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي ، وجمیع الحقوق
المتعلقة بأي منھا ، والوثائق والصكوك القانونیة التي تدل علي ملكیة تلك الأموال أو المصلحة فیھا أیا كان شكلھا بما في ذلك الشكل الرقمي أو

الإلكتروني . 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

( * ) استبدل البند ( 11 ) إلى البند ( ج ) بالقانون رقم 181 لسنة 2008  
 

النص قبل التعدیل فى تطبیق أحكام ھذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتیة المعني المبین قرینھا ، ما لم ینص على خلاف ذلك : 
 

( أ) الأموال : العملة الوطنیة والعملات الأجنبیة والأوراق المالیة والأوراق التجاریة ، وكل ذي قیمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي ،
وجمیع الحقوق المتعلقة بأي منھا ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . 

 
( ب) غسل الأموال: كل سلوك ینطوي على اكتساب أموال أو حیازتھا أو التصرف فیھا أو إدارتھا أو حفظھا أو استبدالھا أو ضمانھا أو
استثمارھا أو نقلھا أو تحویلھا أو التلاعب فى قیمتھا إذا كانت من جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فى المادة ( 2 ) من ھذا القانون مع العلم
بذلك ، متى كان القصد من ھذا السلوك إخفاء المال أو تمویھ طبیعتھ أو مصدره أو صاحبھ أو صاحب الحق فیھ أو تغییر حقیقتھ أو الحیلولة دون

اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجریمة منھا المال . 
 

( ج ) المؤسسات المالیة : 
 
 
 

1 – البنوك العاملة فى مصر وفروعھا فى الخارج وفروع البنوك الأجنبیة العاملة فى مصر . 
 



 
 

2 – شركات الصرافة والجھات الأخرى المرخص لھا بالتعامل فى النقد الأجنبي . 3 – الجھات التى تباشر نشاط تحویل الأموال . 4 – الجھات
العاملة فى مجال الأوراق المالیة . 5 – الجھات العاملة فى مجال تلقي الأموال . 6 – صندوق توفیر البرید . 7 – الجھات التى تمارس نشاط
التمویل العقاري وجھات التوریق العقاري . 8 – الجھات التى تمارس نشاط التأجیر التمویلي . 9 – الجھات العاملة فى نشاط التخصیم . 10 –
الجھات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمین وصنادیق التأمین الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمین . 11- الجھات الأخرى التى

یصدر بتحدیدھا، وبالتزاماتھا، وبالجھات التى تتولى الرقابة علیھا، قرار من رئیس مجلس الوزراء. 
 

وذلك كلھ سواء من یباشر الأنشطة المنصوص علیھا فى ھذه المادة شخصا اعتباریا أو شخصا طبیعیا . 
 

( د ) المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب أى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فى المادة ( 2
) من ھذا القانون . 

 
( ه ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال . 

 
( و ) الوزیر المختص : رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ من الوزراء .

المادة الثانیة
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ نشره .

--------------

المادة 2
یعد مرتكبا لجریمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جریمة أصلیة ، وقام عمدا بأي مما یلي ؛ 

1 - تحویل متحصلات أو نقلھا ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمویھ طبیعتھ أو مصدره أو مكانھ أو صاحبھ أو صاحب الحق فیھ أو تغییر حقیقتھ
أو الحیلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجریمة الأصلیة . 

2 - إكتساب المتحصلات أو حیازتھا أو إستخدامھا أو إدارتھا أو حفظھا أو إستبدالھا أو إیداعھا أو ضمانھا أو إستثمارھا أو التلاعب في قیمتھا أو
إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة لھا أو لمصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا أو ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا .

معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل العدیل یحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنیع ونقل النباتات والجواھر والمواد المخدرة وجلبھا وتصدیرھا
والاتجار فیھا وإدارة أو تھیئة مكان لتعاطیھا بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرھاب وجرائم تمویل
الإرھاب المنصوص علیھا فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استیراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فیھا وصنعھا بغیر
ترخیص، والجرائم المنصوص علیھا فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابھا، وجرائم النصب وخیانة الأمانة، وجرائم التدلیس والغش، وجرائم إخفاء الأشیاء المسروقة أو
المتحصلة من جنایة أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكیة

الفكریة، وجرائم الفجور والدعارة، 
 

والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البیئیة المتعلقة بالمواد والنفایات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التھرب الجمركى، وجرائم
التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غیر المشروع، والجرائم المنصوص علیھا فى المادة ٦٤ من قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التى یشار إلیھا فى الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات الملحقة بھا
التى تكون جمھوریة مصر العربیة طرفا فیھا والمعاقب علیھا فى القانون المصرى، وذلك كلھ سواء وقعت جریمة غسل الأموال أو الجرائم

المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبا علیھا فى كلا القانونین المصرى والأجنبى. 
 

**معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008

المادة الثالثة
ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشره . 

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا . 
صدر برئاسة الجھوریة فى 10 ربیع الأول سنة 1423 ھ ـ

 
 
 

( الموافق 22 مایو سنة 2002 م ) .



--------------

المادة 3
تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب تمثل فیھا الجھات المعنیة ، وتتولى

الاختصاصات المنصوص علیھا فى ھذا القانون . 
ویكون للوحدة مجلس أمناء یرأسھ أحد الخبرات القضائیة الذى لا تقل مدة خبرتھ عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم

الاستئناف ، وعضویة 
كل من : 

1 - ممثل عن النیابة العامة ، یختاره النائب العام .
2 - نائب محافظ البنك المركزى ، یختاره المحافظ . 

3 - نائب رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة ، یختاره رئیس الھیئة . 
4 - رئیس ھیئة مستشارى مجلس الوزراء . 

5 - ممثل لاتحاد بنوك مصر ، یرشحھ الاتحاد . 
6 - خبیر فى الشئون الاقتصادیة یختاره رئیس مجلس الوزراء . 

7 - المدیر التنفیذى لوحدة مكافحة غسل الأموال . 
ویُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائیة والمتخصصین فى المجالات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون ، وتزود بمن

یلزم من العاملین المؤھلین والمدربین . 
ویصدر بتشكیل مجلس الأمناء وتعیین رئیسھ قرار من رئیس الجمھوریة ، ویحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاتھ ونظام إدارة

الوحدة ، وذلك دون التقید بالنظم والقواعد المعمول بھا فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل: 
 

تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب تمثل فیھا الجھات المعنیة ، وتتولى
الاختصاصات المنصوص علیھا فى ھذا القانون . 

 
ویلحق بھا عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائیة والمتخصصین فى المجالات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون ، وتزود بمن یلزم

من العاملین والمؤھلین والمدربین . 
ویصدر رئیس الجمھوریة قرارا بتشكیل الوحدة ونظام إدارتھا ، وبنظام العمل والعاملین فیھا ، دون التقید بالنظم والقواعد المعمول بھا فى

الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل :  
 

تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فیھا الجھات المعنیة ، وتتولى الاختصاصات
المنصوص علیھا فى ھذا القانون . 

 
ویلحق بھا عدد كاف من الخبرات والمتخصصین فى المجالات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون ، وتزود بمن یلزم من العاملین والمؤھلین

والمدربین . 
ویصدر رئیس الجمھوریة قرارا بتشكیل الوحدة ونظام إدارتھا ، وبنظام العمل والعاملین فیھا ، دون التقید بالنظم والقواعد المعمول بھا فى

الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

المادة 3 مكرر
یكون للوحدة مدیر تنفیذى یعین بقرار من رئیس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ویحدد القرار مھام واختصاصات وظیفتھ ومعاملتھ المالیة .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .

المادة 4
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، عن العملیات التي یشتبھ في أنھا تشكل

متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب أو محاولات القیام بھذه العملیات .(*) 
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بیانات لما یتوافر لدیھا من معلومات ولھا أن تتیحھا للسلطات القضائیة وغیرھا من الجھات المختصة بتطبیق أحكام
ھذا القانون وكذلك تبادل ھذه المعلومات والتنسیق مع جھات الرقابة فى الدولة ، ومع الجھات المختصة فى الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة

تطبیقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة التى تكون مصر طرفا فیھا أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل.



*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالیة وغیرھا من الجھات عن العملیات التى تشتبھ فى أنھا تتضمن
غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وكذلك عن محاولات إجراء ھذه العملیات .(*) 

 
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بیانات لما یتوافر لدیھا من معلومات وأن تضع الوسائل الكفیلة بإتاحتھا للسلطات القضائیة وغیرھا من الجھات
المختصة بتطبیق أحكام ھذا القانون وكذلك تبادل ھذه المعلومات والتنسیق مع جھات الرقابة فى الدولة ، ومع الجھات المختصة فى الدول

الأجنبیة والمنظمات الدولیة تطبیقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة التى تكون مصر طرفا فیھا أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
 

معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 5
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما یرد غلیھا من إخطارات ومعلومات فى شأن العملیات التى یشتبھ فى أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن
غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب وتقوم بإبلاغ النیابة العامة بما یسفر عنھ التحري من قیام دلائل على ارتكاب جریمة من الجرائم

المنصوص علیھا فى ھذا القانون . 
وللوحدة أن تطلب من النیابة العامة اتخاذ التدابیر التحفیظیة على النحو المبین فى المواد 208 مكررا (أ) و8 مكررا ( ب ) و208 مكررا ( ج )

من قانون الإجراءات الجنائیة . 
 

وتسري أحكام المواد أرقام ( 208 مكررا أ ، و208 مكررا ب ، و208 مكررا ج ، و208 مكررا د من قانون الإجراءات الجنائیة علي جرائم
غسل الأموال أو الأصول وتمویل الإرھاب . 

وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقیق إتخاذ التدابیر التحفظیة علي النحو المبین في المواد المشار إلیھا .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرھاب وجریمة تمویل الإرھاب أحكام الفقرة الأخیرة من المادة ( ٩٨ ) من
قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم . ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ 

 
فقرة أخیرة مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 6
یكون للعاملین بالوحدة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من من وزیر العدل بناء علي طلب الوزیر المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة

إلي الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفھم .

معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : یكون للعاملین بالوحدة الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفھم .

المادة 7
تلتزم الجھات المختصة بالرقابة علي المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من إلتزام
تلك المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمویل
الإرھاب ، بما فى ذلك الإخطار عن العملیات التى یشتبھ فى أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب ،
وتلتزم ھذه الجھات والمؤسسات المالیة المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإمداد الوحدة بما تطلبھ من البیانات والمعلومات

والإحصائیات اللازمة لمباشرة إختصاصاتھا ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعھا . 
كما تتولى الوحدة إنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من إلتزام كافة المؤسسات المالیة المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة - التي لا
تخضع لرقابة الجھات المشار إلیھا فى الفقرة الأولي من ھذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمویل الإرھاب - بالأنظمة

والقواعد المقررة في ھذا الشأن ، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمویل الإرھاب. 
وتتولي الوحدة متابعة الجھات والمؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة المشار إلیھا في ھذه المادة فیما یتعلق بالالتزام

المنصوص علیھ فى الفقرة الأولي من ھذه المادة . 



وفى جمیع الأحوال ، تلتزم الجھات المختصة بإبلاغ الوحدة بما یتوافر لدیھا من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو الأصول وتمویل
الإرھاب وتمویل الإرھاب وما تتخذه من إجراءات بشأنھا وما یؤول إلیھ التصرف فیھا . 

وذلك كلھ علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : تلتزم الجھات التى تعھد إلیھا القوانین والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالیة بإنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة
بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب بما فى ذلك الإخطار عن العملیات
التى یشتبھ فى أنھا تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وتلتزم ھذه الجھات والمؤسسات المالیة بإمداد الوحدة بما تطلبھ من البیانات
والمعلومات والإحصائیات اللازمة لمباشرة اختصاصاتھا، وكذلك عن العملیات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة ووفقا للإجراءات التى تضعھا

الوحدة. 
 

وتتولى الوحدة متابعة الجھات والمؤسسات المشار إلیھا فى ھذه المادة فیما یتعلق بالالتزام المنصوص علیھ فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو
الذى تنظمھ اللائحة التنفیذیة. 

 
وفى جمیع الأحوال، تلتزم الجھات المختصة بإبلاغ الوحدة بما یتوافر لدیھا من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وتمویل

الإرھاب وما تتخذه من إجراءات بشأنھا وما یؤول إلیھ التصرف فیھا. 
 

الفقرة الثانیة و الثالثة كضافة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 . 
 

الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 8
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإخطار الوحدة فوراً عن أي من العملیات التى تشتبھ فى أنھا تشكل متحصلات أو
تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب ، أو محاولات القیام بھذه العملیات أیا كانت قیمتھا ، وعلیھا وضع النظم الكفیلة بتطبیق
إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمویل الإرھاب التي تصدرھا

الوحدة . 
وذلك كلھ علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة .

*تستبدل كلمة فوراً بعبارة على وجھ السرعة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : تلتزم المؤسسات المالیة بإخطار الوحدة عن العملیات المالیة التى یشتبھ فى أنھا تتضمن غسل الأموال أو تمویل الإرھاب
وكذلك عن محاولات إجراء ھذه العملیات المشار إلیھا فى المادة ( 4 ) من ھذا القانون وعلیھا وضع النظم الكفیلة بالحصول على بیانات التعرف
على الھویة والأوضاع القانونیة للعملاء والمستفیدین الحقیقیین من الأشخاص الطبیعیین ، والأشخاص الاعتباریة ، وذلك من خلال وسائل إثبات

رسمیة أو عرفیة مقبولة وتسجیل بیانات ھذا التعرف . 
ولا یجوز لھا فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال ودائع مجھولة أو بأسماء صوریة أو وھمیة . 

وتحدد اللائحة التنفیذیة الضوابط التى یعین إتباعھا فى وضع النظام المشار إلیھا وتضع الوحدة النماذج التى تستخدمن لھذه الأغراض . 
 

معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 9
تلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة بإمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریھ من العملیات المالیة المحلیة أو الدولیة
تتضمن البیانات الكافیة للتعرف على ھذه العملیات ، وعلیھا أن تحتفظ بھذه السجلات والمستندات وبسجلات بیانات العملاء والمستفیدین الحقیقین
من الأشخاص الطبیعیین ، والأشخاص الإعتباریة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ إنتھاء التعامل معھا أو من تاریخ قفل الحساب - علي
حسب الأحوال - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقیق الإحتفاظ بھا لمدة تزید علي ذلك ، وتلتزم المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال

غیر المالیة بتحدیث ھذه البیانات بصفة دوریة وأن تضع ھذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائیة عند طلبھا . 
ویجوز لتلك المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( المیكروفیلمیة ) بدلا من

الأصل ، وتكون لتلك الصور حجیة الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادھا وحفظھا وإسترجاعھا القواعد التى یصدر بھا قرار من الوحدة .



معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل :  
 

تلتزم المؤسسات المالیة بإمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریھ من العملیات المالیة المحلیة أو الدولیة تتضمن البیانات الكافیة للتعرف على ھذه
العملیات ، وعلیھا أن تحتفظ بھذه السجلات والمستندات وبسجلات بیانات العملاء والمستفیدین المشار إلیھا فى المادة ( 8 ) من ھذا القانون لمدة
لا تقل عن خمسة سنوات من تاریخ انتھاء التعامل مع المؤسسة أو من تاریخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعلیھا تحدیث ھذه البیانات
بصفة دوریة وأن تضع ھذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائیة والجھات المختصة بتطبیق أحكام ھذا القانون عند طلبھا أثناء

الفحص والتحري وجمیع الإستدلات أو التحقیق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لھذه الأحكام . 
ویجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (المیكروفیلمیة ) بدلا من الأصل ، ویكون لتلك الصور حجیة الأصل فى

الإثبات إذا روعي فى إعدادھا وحفظھا و استراجعھا القواعد التى یصدر بھا قرار من الوحدة .

المادة 9 مكرر 1
تلتزم المؤسسات المالیة ، وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، وكل شخص طبیعى أو اعتبارى یمكن أن یكون بحوزتھ أموال أو أصول
أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكیانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمویل الإرھاب وتمویل انتشار أسلحة الدمار
الشامل بتنفیذ الآلیات التى تصدرھا الوحدة تطبیقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة (21) من ھذا القانون ، بما یشمل التجمید ، والامتناع عن

تقدیم الخدمات المالیة لھؤلاء الأشخاص والكیانات . 
وتنشر الآلیات التى تصدرھا الوحدة تطبیقًا للفقرة الأولى من ھذه المادة 

بالوقائع المصریة .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .

المادة 9 مكرر
تلتزم جمیع الجھات, كل فیما یخصھ, بالاحتفاظ بإحصائیات شاملة تضمن فاعلیة وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب, وذلك كلھ

على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 10
تنتفي المسئولیة الجنائیة والمدنیة عن كل من قام - بحسن نیة - بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العملیات المشتبھ فیھا الخاضعة لأحكام ھذا

القانون ، أو تقدیم معلومات أو بیانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سریتھا . 
وتحدد اللائحة التنفیذیة للقانون الضوابط الواجب إتباعھا في ھذا الشأن .

معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : 
 

تنتفي المسئولیة الجنائیة بالنسبة إلى كل من قام – بحین نیة – بواجب الإخطار عن أى من العملیات المشتبھ فیھا الخاضعة لحكام ھذا القانون ،
أو بتقدیم معلومات أو بیانات عنھا بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سریتھا ، وتنتفي المسئولیة المدنیة متى كانت الاعتقاد بقیام ھذا الاشتباه

مبینا على أسباب معقولة .

المادة 11
یحظر الإفصاح للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات والجھات المختصة بتطبیق أحكام ھذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو
التحري أو الفحص التى تتخذ فى شان لمعاملات المالیة المشتبھ فى أنھا تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمویل الإرھاب ، أو عن

البیانات المتعلقة بھا .

معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل : 
 

یحظر الإفصاح للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات والجھات المختصة بتطبیق أحكام ھذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو
التحري أو الفحص التى تتخذ فى شان لمعاملات المالیة المشتبھ فى أنھا تتضمن غسل أموال أو تمویل الإرھاب ، أو عن البیانات المتعلقة بھا . 

 
معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 12



مع عدم الإخلال بأحكام القانون الذى ینظم البنك المركزى والجھاز المصرفى، یجب على كل شخص عند دخولھ إلى البلاد أو مغادرتھ لھا
الإفصاح للسلطات الجمركیة عن حقیقة ما یحملھ من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملھا ، ویكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات

والحدود التي توضحھا اللائحة التنفیذیة . 
وللسلطات الجمركیة من مأموري الضبط القضائي ، فى حالة عدم القیام بواجب الإفصاح ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة بشأنھ سؤال المخالف

عن مصدر ما بحوزتھ من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملھا المشار إلیھا ، وأغراض إستخدامھا . 
وتتولى ھذه السلطات إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملھا فى الحالات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة وكذلك عند قیام
دلائل جدیة علي أنھا تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى ھذا الشأن إلى السلطات

المختصة لإجراء شئونھا فیھا .

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل: 
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١١٦ ) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، یجب على
كل شخص عند دخولھ إلى البلاد أو مغادرتھ لھا الإفصاح للسلطات الجمركیة عن حقیقة ما یحملھ من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول

لحاملھا ، ویكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحھا اللائحة التنفیذیة . 
 

وللسلطات الجمركیة من مأموري الضبط القضائي ، فى حالة عدم القیام بواجب الإفصاح ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة بشأنھ سؤال المخالف
عن مصدر ما بحوزتھ من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملھا المشار إلیھا ، وأغراض إستخدامھا . 

 
وتتولى ھذه السلطات إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملھا فى الحالات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة وكذلك عند قیام
دلائل جدیة علي أنھا تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمویل الإرھاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى ھذا الشأن إلى السلطات

المختصة لإجراء شئونھا فیھا . 
 

*تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص الفقرة قبل الحذف : 
 

وتسري في ھذا الشأن أحكام المادة ( ١2٦ ) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد المشار إلیھ . 
 

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014 
 

النص قبل التعدیل :  
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتین ( ١١٦ ) و( ١٢٦ ) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
، یجب على كل شخص عند دخولھ إلى البلاد أو مغادرتھ لھا الإفصاح للسلطات الجمركیة عما یحملھ مما تجاوز قیمتھ عشرة آلاف دولار
أمریكى أو ما یعادلھا بالنقد الأجنبى وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالیة والتجاریة القابلة للتداول لحاملھا، وتسرى فى ھذا الشأن أحكام المادة
( ١٢٦ ) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد المشار إلیھا، ویكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددھا اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون. 
 

وللسلطات الجمركیة من مأموري الضبط القضائي، فى حالة عدم القیام بواجب الإفصاح، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة بشأنھ سؤال المخالف عن
مصدر ما بحوزتھ من النقد والأوراق المالیة والتجاریة المشار إلیھا، وأغراض استخدامھا وتتولى ھذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد
والأوراق المالیة والتجاریة فى الحالات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قیام دلائل على ارتكاب جریمة غسل الأموال أو تمویل

الإرھاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى ھذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونھا فیھا. 
 

**معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008

المادة 13
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، یعاقب على الجرائم المبینة فى المواد التالیة بالعقوبات

المنصوص علیھا فیھا .

--------------

المادة 14



یعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصول محل الجریمة كل من ارتكاب أو شرع في ارتكاب جریمة
غسل الأموال أو الأصول المنصوص علیھا في المادة (2) من ھذا القانون. 

وتستثنى ھذه الجریمة من تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة (32) من قانون العقوبات.

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل : 
 

یعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجریمة ، كل من ارتكب جریمة غسل الأموال المنصوص علیھا فى
المادة ( 2 ) من ھذا القانون . 

 
ویحكم فى جمیع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة تعادل قیمتھا فى حالة تعذر ضبطھا أو فى حالة التصرف فیھا إلى الغیر

حسن النیة وتستثنى ھذه الجریمة من تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة ٣٢ من قانون العقوبات 
*الفقرة الثانیة معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 14 مكرر
یحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جریمة غسل الأموال أو الجریمة الأصلیة، عند مخالفة حكم المادة (2)

من ھذا القانون، وتشمل المصادرة ما یأتي: 
1- الأموال أو الأصول المغسولة. 

2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتیة من ھذه المتحصلات. 
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فیصادر منھا ما یعادل القیمة المقدرة لھا أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت

لاستخدامھا في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلیة. 
ویحكم بغرامة إضافیة تعادل قیمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطھا أو في حالة التصرف فیھا إلى الغیر حسن النیة.

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل: 
 

یحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جریمة غسل الأموال أو الجریمة الأصلیة، عند مخالفة حكم المادة (2) من ھذا
القانون، وتشمل المصادرة ما یأتي: 

 
1- الأموال أو الأصول المغسولة. 

 
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتیة من ھذه المتحصلات. 

 
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فیصادر منھا ما یعادل القیمة المقدرة لھا أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت

لاستخدامھا في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلیة. 
 

ویحكم بغرامة إضافیة تعادل قیمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطھا أو في حالة التصرف فیھا إلى الغیر حسن النیة. 
 

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 .

المادة 14 مكرر 1
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجریمة ولا تزید على أربعة أمثال ذلك المبلغ, أو بإحدى ھاتین

العقوبتین, كل من خالف أیا من أحكام المادة (12) من ھذا القانون. 
وفي جمیع الأحوال, تضبط المبالغ والأشیاء محل الدعوى ویحكم بمصادرتھا, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتھا.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 15
یعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز خمسمائة ألف جنیھ أو بإحدي ھاتین العقوبتین كل من یخالف أیا من أحكام

المواد أرقام ( 8 ، 9 ، 11 ) من ھذا القانون.
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النص قبل التعدیل : 



 
یعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف جنیھ أو بإحدي ھاتین العقوبتین كل من یخالف أیا من أحكام

المواد ( 8 ، 9 ، 11 ) من ھذا القانون.

المادة 15 مكرر
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنیھ ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنیھ كل من خالف أحكام المادة (9

مكررًا 1) من ھذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .

المادة 16
فى الأحوال التى ترتكب فیھا الجریمة بواسطة شخص إعتباري یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة لھذا الشخص الإعتباري بالعقوبات ذاتھا

المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون إذا ثبت علمھ بھا وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلالھ بواجبات وظیفتھ . 
ویعاقب الشخص الإعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة ملایین جنیھ ، ویكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم بھ
من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت الجریمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام ھذا القانون قد إرتكبت من أحد العاملین بھ بإسمھ ولصالحھ ،

ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الإعتباري من مزاولة نشاطھ لمدة محددة أو بإلغاء الترخیص الممنوح لھ بمزاولة النشاط . 
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الإعتبارى فى جریدتین یومیتین واسعتى الإنتشار .
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النص قبل التعدیل : 
 

فى الأحوال التى ترتكب فیھا الجریمة بواسطة شخص اعتباري یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات
المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام ھذا القانون إذا ثبت علمھ بھا وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلالھ بواجبات وظیفتھ . 

 
ویكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم بھ من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت الجریمة التى وقعت بالمخالفة لحكام

ھذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملین بھ باسمھ ولصالحھ . 
 

وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جریدتین یومیتین واسعتى الانتشار، ویجوز للمحكمة أن
تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة. 

 
فقرة اخیرو مضافة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 16 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانین المنظمة لعمل المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة ، یكون للجھات المختصة بالرقابة
المشار إلیھ في المادة (7) من ھذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجھات التابعة لرقابتھا عند مخالفة أحكام ھذا القانون أو القرارات أو

الآلیات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفیذاً لھ، أیاً من الإجراءات الآتیة: 
1- توجیھ تنبیھ. 

2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحیحیة خلال مدة محددة. 
3- منع مزاولة الأعمال أو تعلیقھا أو تقییدھا أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة. 

وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط وإجراءات تنفیذ ذلك.

*معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل : 
 

في الأحوال التي تخالف فیھا المؤسسات المالیة وأصحاب المھن والأعمال غیر المالیة المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة (7) من ھذا
القانون أیا من أحكامھ أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفیذا لھ ، یكون للوحدة أن تتخذ أیا من الإجراءات الآتیة : 

 
1 - توجیھ تنبیھ . 

 
2 - منع الجھة المخالفة من القیام ببعض العملیات .

 
3 - الطلب من الجھة المسئولة عن منح ترخیص مزاولة الأعمال التي تباشرھا الجھة المخالفة منعھا من مزاولة ھذه الأعمال لمدة محددة ، أو

إلغاء الترخیص 
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المادة 17
فى حالة تعدد الجناة فى جریمة غسل الأموال أو الأصول ، إذا بادر أحدھم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقیق ، بالجریمة
وباقي الجناة فیھا قبل أول علم لأي من ھذه السلطات بھا ، أو أبلغ بعدم علم السلطات بالجریمة وأدي تبلیغھ إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال أو
الأصول محل الجریمة ، تقضي المحكمة – متي قدرت توافر الشروط – بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتین فى الفقرة

الأولي من المادة ( 14 ) من ھذا القانون ، دون غیرھما من العقوبات التكمیلیة المقررة فى الفقرة الثانیة من المادة  
ذاتھا .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

( * ) المادة 17 تم استبدالھا بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 23 مكرر فى 8 یونیھ سنة 2003 ویعمل بھ من
الیوم التالي لتاریخ نشره .

المادة 17 مكرر
مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة, یجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري, بحسب الأحوال, بناء على طلب من رئیس مجلس أمناء
الوحدة, عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن یأمر بفرض تدابیر تحفظیة تشتمل على التجمید أو الحجز, بھدف منع التصرف في الأموال أو

الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب. 
ویتبع في إصدار التدابیر المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة, والتظلم منھا أحكام المواد من 208 مكررا (أ) إلى 208 مكررا (ھـ) من

قانون الإجراءات الجنائیة.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 17 مكرر 1
یجب على جھات إنفاذ القانون وسلطات التحقیق فى قضایا غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وجرائم تمویل الإرھاب إجراء

التحقیقات المالیة الموازیة بنفسھا أو بالاستعانة بمن تراه من الجھات الأخرى المختصة لتحدید مصدر ھذه الأموال أو الأصول إن وجدت .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .

المادة 18
تتبادل الجھات القضائیة المصریة مع الجھات القضائیة الأجنبیة التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة
وجرائم تمویل الإرھاب ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائیة وتسلیم المتھمین والمحكوم علیھم والأشیاء ، وذلك كلھ وفق القواعد

التى تقررھا الاتفاقات الثنائیة أ, المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فیھا أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

*عبارة والجرائم الأصلیة المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة (18) مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 18 مكرر
تلتزم الجھات, بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجھات النظیرة في الدول الأخرى, بتوفیر أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل
الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب, وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة, ویضمن

الحفاظ على سریة ذلك التعاون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 18 مكرر 1
تستخدم الجھات دون غیرھا المعلومات التي تحصلت علیھا من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلیة
المرتبطة بھا أو تمویل الإرھاب في الغرض الذي طلبت من أجلھ, ما لم تكن قد تحصلت على ترخیص مسبق بغیر ذلك من السلطة الأجنبیة
النظیرة التي وفرت لھا المعلومات, ویتعین علیھا في الحالة الأخیرة أن تفید السلطة التي تعاونت معھا في الوقت المناسب باستخدام المعلومات

التي حصلت علیھا والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 18 مكرر 2
لا یجوز رفض طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة استنادا إلى أحكام السریة الملزمة للمؤسسات المالیة, أو لمجرد أن الجریمة تشتمل على أمور

ضریبیة, وذلك بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.



المادة 18 مكرر 3
یجوز للجھات إجراء استعلامات بالنیابة عن الجھات الأجنبیة النظیرة لھا, وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل علیھا منھا, وذلك

بما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.

المادة 19
یكون للجھات المشار إلیھا فى المادة ( 18 ) من ھذا القانون أن تطلب على وجھ الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتعقب أو
تجمید الأموال أو الأصول موضوع جرائم غسل الأموال أو الأصول وجرائم تمویل الإرھاب أو عائداتھا أو الحجز علیھا ، وذلك كلھ مع عدم

الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 20
یجوز للجھات القضائیة المصریة المختصة أن تأمر بتنفیذ الأحكام الجنائیة النھائیة الصادرة من الجھات القضائیة الأجنبیة المختصة بمصادرة
الأموال أو الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو الأصول وجرائم تمویل الإرھاب أو عائداتھا ، وذلك كلھ وفق القواعد والإجراءات

التى تتضمنھا الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فیھا . 
 

كما یجوز إبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصیلة الأموال أو الأصول المحكوم نھائیا بمصادرتھا – فى جرائم غسل
الأموال أو الأصول وجرائم تمویل الإرھاب من جھات قضائیة مصریة أو أجنبیة – تتضمن قواعد توزیع تلك الحصیلة بین أطراف الاتفاقیة وفقا

للأحكام التى تنص علیھا .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020. 
 

*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .

المادة 21
تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفیذ إلتزامات مصر وفقا للإتفاقیات والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرھاب وتمویل إنتشار

أسلحة الدمار الشامل ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة .

مضافة بموجب قرار رئیس جمھوریة مصر العربیةبالقانون رقم 36 لسنة 2014


